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  بركات محمد:الدكتور
    جامعة المسيلة - أستاذ القانون العام بكلية الحقوق 

    
  : ملخصال

لا یمكن التسلیم مطلقا باستمرار          
الخصومة لدى مباشرة الدعوى، بل قد تطرأ 

الاستمرار علیها طوارئ تعیق سیرها ویصبح 
فیها مخالفا لمبدأ حسن سیر العدالة وضارا 
بمراكز أطراف الدعوى، ولذلك تدخل المشرع 

ة الأوضاع المستجدة فیما عبر عنه جلمعال
بعوارض الخصومة، منظما قواعدها الإجرائیة 
التي تحافظ في المقام الأول على مراكز 

 و ذلك . أطراف الدعوى وتحفظ لهم حقوقهم
مشرع ویستهدفه أطراف الذي یتوخاه ال

.الخصومة حسني النیة بشكل عام  

Résumé : 

 Il ne faut pas accepter 
comme règle absolue la continuité du 
contentieux quant en introduit la 
requête, mais il ya des imprévue qui 
entrave son déroulement, et devient 
la continuité de la procédure opposé 
au principe << la bonne marche de 
la justice>> et préjudiciable aux 
partis concernés. 

          c’est pour cela que le 
législateur est intervenu pour  
remédier à cet dysfonctionnement, 
dont il les appelées << des incidents 
d’instance >> en organisant c’est 
règles de procédures pour protégé en 
premier lieu les partis concernés et 
leurs droits. 

          c’est droits sont relatifs à 
toutes les requêtes introduites auprès 
des juridictions compétentes, c’est 
pour cela que le législateur l 'est a 
insérer dans les règles commune au 
sein du code de procédure civil et 
administratives.
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  :مقدمة
عندما یتقدم المدعي من الجهة القضائیة المختصة ، مسجلا دعواه بغرض 
الحصول على حق یدعیه بما لدیه من وسائل دفاع وأدلة إثبات مشروعة ومنتجة، فإنما هدفه 

الفصل فیها بحكم هو مباشرة سیر الخصومة بإجراءات مستمرة متتابعة دون توقف حتى 
قضائي في الموضوع، سواء أكان هذا الحكم في مصلحة المدعي مستجیبا لطلباته الأساسیة 
أو الفرعیة أو كلاهما، أو كان رافضا لها حسب مقتضیات الملف، بصرف النظر عن هذا 

  .الرفض الذي قد یطال الجانب الشكلي أو قد یتعلق بالموضوع 
الحالة العادیة والطبیعیة للخصومة، وذلك عندما یقف في  لكن قد لا تتحقق هذه          

طریق سیرها مانع من الموانع أو عارض من العوارض، أو طارئ من الطوارئ، سیؤدي إلى 
  .إنهائها أو وقفها، وهو ما أخذه المشرع الجزائري في الحسبان

وارض ع(على  08/09فلقد نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم           
الإحكام المشتركة لجمیع : (في الباب السادس، من الكتاب الأول المعنون بــ) الخصومة

           . 240إلى  207ضمن سبعة فصول طبقا لما نصت علیه المواد ) الجهات القضائیة
ذا كان المشرع قد نص على عوارض الخصومة في قانون الإجراءات المدنیة             وإ

، فإنه لم یفرد لها بابا خاصا بها كما فعل في القانون )كترك الخصومة وسقوطها(القدیم 
الجدید، لكون هذا الأخیر یتمیز بإعادة ترتیب وتبویب مختلف قواعد الإجراءات، وجمعها بعد 

منها منصوصا علیه في قوانین أخرى، وكذلك فصل قواعد الإجراءات أن كان البعض 
المدنیة عن قواعد الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، بالرغم من الإحالات 

  .الكثیرة ؟
هل استوفى المشرع كل ما : یتمثل في الأسئلة التالیة وما یتفرع عنها فالإشكال           

ا معیقا لسیر الخصومة ؟ وهل الغرض من ذلك هو تحقیق مبدأ حسن من شأنه یشكل عارض
سیر العدالة من وجهة نظر إداریة صرفة؟ وهل یمكن اعتبار الضم والفصل للنزاعات 
المطروحة عوارض خصومة؟ أم أنه یمكن التسلیم بوجود ما یمكن تسمیته عارضا جزئیا لا 

  .ا سنحاول مناقشته في هذه الدراسةیستدعي تطبیق القواعد الإجرائیة لمعالجته؟ ذلك م
فهي تتصل بالحاجة إلى ضرورة تطبیق القانون لفترة كافیة تكون أما الصعوبات           

بمثابة العامل المساعد على إبراز المحاسن والثغرات، وسیكون عندئذ في متناول الباحثین 
هم بما من شأنه تنبیه والمختصین المادة الخام التي یستندون إلیها في آرائهم وملاحظات

  . المشرع إلى أخذها في الاعتبار
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لهذا سنقوم بتحلیل أحكام المواد المشار إلیها في الفقرات أعلاه، مستخدمین           
وعلى ضوء ما یمكن أن یتوفر من اجتهاد قضائي أو ما صدر هج الوصفي والتحلیلي، نالم

البحث عن السلطات المخولة للقاضي  من قرارات في الشأن المذكور، ویستلزم الأمر أیضا
وهو یتصدى لحالات عوارض الخصومة، وكذلك الآثار المترتبة عنها في مواجهة أطراف 

  .الدعوى خاصة فیما یتعلق بالمدعي
  :ولذلك ونظرا لأهمیتها فإنني سأتناولها من خلال المخطط التالي          

 .عوارض مانعة من السیر في الخصومة : المبحث الأول

  حالتا الضم والفصل: 1فرع  
  ماهیة الضم والفصل:  1فقرة          
  تطبیقات قضائیة  2-2 ، الشروط والإجراءات 1-2،  قواعد الضم والفصل:  2فقرة  

                                       الآثار 3-2،  )ارتباط(            
  حالتا إرجاء الفصل وشطب الدعوى :  2فرع  
   قواعد إرجاء الفصل :1فقرة  
  قواعد الشطب:  2فقرة  
  حالات انقطاع الخصومة  :  3فرع  
  حالة وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة  1-1 حالة تغیر في أهلیة الخصوم:  1فقرة  

  حالة وفاة أو استقالة أو توقیف أو شطب أو تنحي المحامي 2- 1، قابلة للانتقال           
   انقطاع الخصومة وآثارهاإجراءات :  2فقرة  

  .عوارض منهیة للخصومة : المبحث الثاني
   انقضاء الخصومة :1فرع  
   ماهیة وقواعد الصلح  :1فقرة  
  آثار الحكم بالصلح   :2فقرة  

  )لیس له خلف(وفاة أحد الخصوم : 2فرع   
  سقوط الخصومة  :3فرع   
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  ماهیة السقوط   :1فقرة   
  آثار السقوط  :2فقرة   

   التنازل عن الخصومة والقبول بالحكم والطلبات : 4فرع   
   ماهیة التنازل : 1فقرة   
  قواعد التنازل  : 2فقرة   
  قواعد القبول بالحكم والطلبات:  3فقرة  

  .عوارض مانعة من مواصلة السیر في الخصومة : المبحث الأول 
  : حالتا الضم والفصل  -1فرع
  : ماهیة الضم والفصل -1 فقرة

لقد اعتبر المشرع حالتي الضم والفصل عارضین من عوارض الخصومة، مانعین           
للسیر في الخصومات القائمة، إلاّ بعد أن یتم ضمها لبعضها، أو فصل القضیة الواحدة إلى 

، وهذا الذي برر به المشرع اعتبارهما  -حسن سیر العدالة  –أكثر من قضیة، تحقیقا لمبدأ 
  .كذلك

عندما یرفع نفس النزاع أمام جهتین قضائیتین  حالة الضم لوحدة الموضوعفتقوم           
عند وجود علاقة بین قضایا مرفوعة  حالة الضم للارتباط، كما تقوم  - ق ا م ا  53م  –

  –ق ا م ا  55م  –أمام تشكیلات مختلفة لنفس الجهة القضائیة 
لاقة بین قضایا معروضة أمام جهات وتقوم نفس الحالة للارتباط عند وجود ع          

  .                                   –ق ا م ا  55م  –قضائیة مختلفة 
تقوم أیضا نفس الحالة للارتباط عند وجود علاقة بین قضایا معروضة أمام نفس القاضي  
                                       –ق ا م ا  207م  –

لة الضم لوحدة الموضوع والارتباط بسبب وجود علاقة بین قضایا وهكذا تقوم حا          
مختلفة معروضة أمام جهتین قضائیتین مختلفتین من نفس الدرجة، كما تقوم حالة الضم 
لنفس الأسباب أمام نفس الجهة القضائیة بین قضایا معروضة أمام قسمین أو أكثر، أو تلك 

  .المعروضة أمام نفس القاضي
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فهي متعلقة بجهة قضائیة واحدة بل هي متعلقة بنفس الدعوى  حالة الفصلأما           
المعروضة أمام نفس القاضي، هذا الأخیر برؤیته وتقدیره یقرر تجزئتها أو تقسیمها إلى 

                                    .قضیتین أو أكثر
الموضوع، والارتباط، الذي نص علیه المشرع لقیام مسألة الضم لوحدة  والمبرر          

وفي كل الأحوال تعود  حسن سیر العدالة،وكذلك لقیام حالة الفصل یتحقق فقط من أجل 
غیر  من الأعمال الولائیةالمسائل المذكورة للسلطة التقدیریة للقاضي، بل اعتبرها المشرع 

  .القابلة لأي طعن
  :شروط الضم والفصل وآثارهما  - 2فقرة 

  :الشروط والإجراءات  2-1
متعلقة بالدعوى المسجلة أمام جهتین أو  حالة الضم وحالة الفصلما دامت           

جهات قضائیة، وتم دفع رسومها، وأحیط الخصوم بها علما، فمن المنطقي أن ینص القانون 
جراءات واجبة الإتباع والاحترام من جمیع الأطراف، تحت سلطة  بشأنها على شروط وإ

رقابة الجهة القضائیة ناظرة الدعوى ممثلة في التشكیلة القضائیة، سواء أكانت قاض فردا و 
  : أو تشكیلة جماعیة، وتتمثل تلكم الإجراءات في

قلیمیا بنظر یجب أن تكون الجهات أو الجهة القضائیة  ~           مختصة نوعیا وإ
ة فإنها لا تستطیع البتّ في ، لأنه إذا لم تكن المحكمة مختص - ق ا م ا  53م  – الدعوى

أي طلب حتى ولو كان طلبا بالضم لتوفر الارتباط عن طریق الإحالة، فهي لا تملك إلاّ أن 
   .بعدم الاختصاصتحكم 

أن تكون الخصومتان أو الخصومات محلّ الضم منظورة أمام تشكیلات مختلفة  ~          
،  -ق إ م إ  207م  - نفس القاضي ، بل أمام  -ق ا م ا  55م  - لنفس الجهة القضائیة 

، أو أن تكون تلك الخصومات معروضة  - ق ا م  91 -وهو ما كان معمولا به في المادة 
وهو ما  -ق ا م ا  53م  -أمام جهتین قضائیتین مختلفتین مختصتین ومن نفس الدرجة 

  .ق ا م 90 -كان معمولا به من قبل حسب نص المادة 
ا المطروحة أمام قاضي الاستئناف وأمام قاضي الدرجة الأولى ویبدو أن القضای          

باعتبارهما درجتین مختلفتین، غیر معنیة بمسألة الضم لعدم النص علیها، وهذا یعتبر قصورا 
كان بإمكان المشرع تفادیه، وذلك بالعمل بما أخذ به في نفس الموضوع عندما یتعلق الأمر 

ل في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة ومجلس الجهات القضائیة الإداریة، فلقد فصّ 
الدولة كدرجتین مختلفتین بشكل واضح، ذلك أن إخطار المحكمة الإداریة بطلبات یعود 
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بعضها إلى اختصاصها، والبعض الآخر یعود إلى اختصاص مجلس الدولة، وكذلك إخطار 
              تبطة بطلباتر المحكمة بطلبات تعود إلى اختصاصها، وتكون في نفس الوقت م

وینطبق نفس الحكم على  یحال الملف إلى هذا الأخیر،مقدمة على مستوى مجلس الدولة، 
ویترتب على أوامر الإحالة الطلبات المستقلة والمرتبطة المقدمة أمام محكمتین إداریتین، 

  .  إرجاء الفصل في الخصومة وهي غیر قابلة لأي طعن
 –خر جهة قضائیة رفع إلیها النزاع لصالح الجهة القضائیة الأولى أن تتخلى آ ~          

، وهو حسم من المشرح واستبعاد لأي تأویل، حتى لا تقوم أي حالة من  -ق ا م ا  54م 
.                                         حالات التنازع في صورتیه الایجابي والسلبي، أو لا یكون هناك تناقض بین الأحكام

یجوز الأمر به تلقائیا من یجوز تقدیم طلب بالضم من طرف الخصوم، كما  ~          
إذا انتهى إلیه العلم بوجود ارتباط للعلاقة ولوحدة  –ق ا م ا  56م  – طرف القاضي

الموضوع بین قضیتین أو أكثر، حیث نعتقد بأن ذلك یمكن أن یتحقق إذا كانت تلك القضایا 
  .ام نفس الجهة القضائیةمعروضة أمامه أو أم

، أو آخر تشكیلة قضائیة طرح یصدر الأمر بالضم من طرف آخر جهة قضائیة ~          
، كما یصدر الأمر  -ق ا م ا  56م  –علیها النزاع، لصالح جهة أو تشكیلة قضائیة أخرى 

  .من نفس القاضي الذي یتولى هو نفسه الفصل في الخصومة
أن تتوفر حالة الارتباط التي لم یبین مدلولها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ~         

 –ق ا م ا  55 –السالفة الذكر، رغم أنه أشار إلیها في المادة  – 207 -في أحكام المادة 
نجدها تشیر إلى  -ق ا م  90 - ، لكن بالرجوع إلى نص المادة  )بوجود علاقة بین قضایا(

) مرتبطا(، أو كان ) في موضوع الدعوى نفسها(مقدما إلى محكمة أخرى أن یكون الطلب 
 حالة الضم لتوفر حالة الارتباطبقضیة مطروحة فعلا أمام محكمة أخرى، ویفهم من ذلك أن 

فالارتباط صلة بین دعویین تجعل من المناسب لا بد أن یتعلق بموضوع الدعوى وبسببها، 
ته الصلة من الاشتراك الجزئي لعناصر الدعوى وتتضح ها الحكم بشأنهما بحكم واحد،

الموضوعیة بالمحل فقط أو بالسبب الذي تنشأ عنه، بحیث أن الفصل في إحداها منفصلة 
  . )1(سیؤثر في الأخرى وذلك لاشتراك الدعویین في المحل وفي السبب 

ما اللتین یرفعهما كل من الطرفین على بعضه ا الفسختدعو وكمثال على ذلك           
بسبب عدم الوفاء بالالتزامات، والدعویان اللتان ترفعان من طرفین أحدهما یطلب فیها تنفیذ 
العقد والآخر یطلب إبطاله، ودعوى الدائن على المدین للمطالبة بتسدید الدین ودعواه أیضا 
على الكفیل، ودعوى الوكیل على الموكل بتقدیم الحساب ودعوى الموكل على الوكیل التي 
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فیها تسدید أتعابه، وطلبا التعویض الذین یوجههما الطرفان على بعضهما في حالة یطلب 
تكافؤ وتساوي المسئولیة عن الحادث تحت ضمان مسئولیهما المدنیین إن وجدا، ودعوى 
المشتري على البائع بتسلیم السلعة ودعوى هذا الأخیر على الأول بدفع الثمن، وكذلك دعوى 

  .الخ .... كذلك دعوى تثبیت الحجز ودعوى بطلانه،شطب الرهن ودعوى صحته، و 
  : )حالة الارتباط(تطبیقات قضائیة  2-2

ومن التطبیقات القضائیة في شأن الإحالة من أجل الضم لوحدة الموضوع           
عن : (...الذي جاء فیه 19/01/1994الصادر بتاریخ  قرار  المحكمة العلیاوالارتباط، 

من مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات وانعدام الأساس القانوني، الوجه الثالث المأخوذ 
وهذا كون أنه ونظرا للارتباط الموجود بین قضیة الحال الهادفة إلى تسدید مبلغ مقابل 
استغلال أموال شائعة، والقضیة التي سبق للطاعن أن أقامها بقصد البحث عن وجود 

التجاریة والتي هي الآن مطروحة على  مشاركة وتقسیم الأرض وتصفیة حسابات القاعدة
 –وهو الارتباط المنصوص علیه في المادتین . المحكمة العلیا عن طریق الطعن بالنقض

كان ینبغي على مجلس قضاء باتنة أن یرفض الدعوى الراهنة، أو  –ق ا م  92و  91
یوقف التي عرضت أمامها الدعوى الأولى، أو أن  بصرف المدعیة أمام الجهة القضائي

  .الفصل ریثما یصدر حكم المحكمة العلیا
لكن حیث أن الطاعن أثار لأول مرة أمام المحكمة العلیا بمناسبة الطعن بالنقض        

الحالي الدفع بالارتباط المزعوم، ولهذا لا یجوز للجهة القضائیة العلیا أن تناقش الدفع 
      )2( .ةتالي الوسیلة الثالثة غیر منتجالمذكور لأول مرة، وبال

مؤداه أن ضم  14/07/1992أصدرت قرارا بتاریخ  المحكمة العلیاكما أن           
من المقرر قانونا (قضیتین لا یجوز إذا لم یتحقق شرط الارتباط في الموضوع ومما جاء فیه 

أنه لا یجوز للجهات القضائیة ضم قضیتین غیر مرتبطتین في موضوعهما، ولما كان من 
یتین مختلفتین تتعلق الأولى الثابت في قضیة الحال أن قضاة المجلس عندما أمروا بضم قض

بموضوع التعویض عن عدم استغلال الطاعن لأرضه، بینما تتعلق الثانیة بعدم إزالة البناء 
وتوجب نقض  –ق ا م  91 –من أرضه، فإنهم بقضائهم هذا قد خرقوا مقتضیات المادة 

  )3(.) القرار
  :وما نلاحظه حول القرارین السالفي الذكر

أن إثارة الإحالة للارتباط بین قضیتین تم الفصل فیهما من طرف قضاء الدرجة  -أ          
الأولى وقضاء الدرجة الثانیة، هو أمر غیر جائز لأول مرة أمام المحكمة العلیا باعتبارها 
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محكمة نقض، وهذا یفسر أن مسائل الارتباط لوحدة الموضوع لا تتعلق بالنظام العام، ولذلك 
معتبرة إیاه غیر منتج في دعوى الطعن ) الوسیلة الثالثة(جه الثالث صرفت النظر عن الو 

  . بالنقض
أن ضم قضیتین منظورتین من جهتین قضائیتین مختلفتین، لا یجوز إلاّ  -ب          

  .بتحقیق شرط الارتباط لوحدة الموضوع
  .أن الارتباط لوحدة الموضوع أمام قضاة الدرجة الثانیة أمر جائز -  ج          

أن الارتباط لوحدة الموضوع مسألة موضوعیة، تخضع لتقدیر قاضي  -د           
  .الموضوع

أن یتم إبداء طلبات الإحالة قبل أي دفاع في الموضوع باعتبارها من الدفوع           
وهو ما كان معمولا به في  –ق ا م ا  50 –هذا الذي نصت علیه أحكام المادة الأولیة، 

، لكن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یأخذه بالاعتبار في مادتي -ا م ق  92 -المادة 
الضم والفصل، فهل یعني ذلك إمكانیة تقدیم طلب الضم من الخصوم، أو ما یتخذه القاضي 

  بذات الشأن في أي مرحلة كانت علیها الدعوى؟                                                     
فمرحلة تسجیل الدعوى بما تتضمنه من وثائق برأینا هي المرحلة القاعدیة              

الأساسیة في البناء القانوني للدعوى، لكونها ما زالت لم تدخل بعد مرحلة التقویم والتسلیم 
للجهة القضائیة لاتخاذ الحكم في الموضوع، فهذه المرحلة تكون بطبیعتها قابلة لطلبات 

تي المرحلة الموالیة التي یبدي فیها مختلف الأطراف طلباتهم على الضم، ثم بعد ذلك تأ
ضوء الأدلة المادیة والأسانید القانونیة وتستكمل بالتحقیق عندما یكون ذلك لازما، فهاته 
المرحلة أیضا تكون قابلة للضم، و الحكم القضائي الصادر فیها لا یتطلب ما یمكن تسمیته 

م جمیع الطلبات والدفوع من خلال - الاستغراقب –إدماجا للطلبات في بعضها  – ، بل ستقوّ
  . الافتتاحیة المستقلة عن بعضها، ثم یفصل فیها بعدئذ بحكم واحد العرائض

القاضي وحده لإعداد تقریره لتي تكون تحت سلطة اوبالنسبة للمرحلة الأخیرة           
فلا نتصور بعدئذ إمكانیة الضم  جاهزة للفصل،نص الحكم من كون القضیة باتت  ةوتسوی

في هذه المرحلة لعدم الجدوى، ذلك أن القضیة التي مرت بمختلف مراحلها وبذل فیها 
الأطراف جهدهم، وأخذت الوقت الكافي واللاّزم لها، لا یمكن أن تضاف إلیها أشواط أخرى 

  .    لعدالةباستمرار السیر فیها بنفس الإجراءات، فذاك یعتبر مخالفا لمبدأ حسن سیر ا
فهي معتبرة سلطة تقدیریة بید القاضي وحده دون الخصوم،  لحالة الفصلوبالنسبة           

أي أنه إجراء تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها، فهو إمكانیة جدیدة نتصور حدوثها فعلیا 
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عندما یستلم القاضي الملف بعد تسجیله بأمانة ضبط المحكمة وجدولته لجلسة محددة، 
طلاعه على أوراق الدعوى وما تضمنته العریضة الافتتاحیة ومذكرات الرد، وكذلك أدلة فبا

الإثبات المقدمة دعما لادعاءات الخصوم، وبفحصه الطلبات الأساسیة والفرعیة والمقابلة، 
یمكنه استخلاص مدى قابلیة الدعوى للفصل والتقسیم إلى ملفین ودعویین أو أكثر تحقیقا 

  . العدالة لمقتضیات حسن سیر
مستقلة المقدمة من المدعي  الطلبات الأساسیةویحدث ذلك مثلا عندما تكون           

رغم  عن بعضها ومختلفة في وسائل إثباتها وتقییمها وتأمینها وفي مادتها أو موضوعها،
الدعوى التي یتقدم بها المدعي طالبا تعویضه عن  مثلأنها یمكن أن تعود إلى سبب واحد، 

اللاّحقة بمركبته في حادث مرور بموجب خبرة فنیة، وفي نفس الوقت یطالب  الأضرار
بتعویضه عن حمولة الشاحنة من السلعة التي تعرضت للخسارة والتلف، وفي نفس الوقت 
یطالب بتعیین خبیر طبي لفحصه وتقدیر مختلف أضراره، هذه الدعوى باعتقادنا قابلة 

لة ومستقلة، فتنشأ عنها دعوى للمطالبة بالأضرار للفصل بتقسیمها إلى أكثر من دعوى منفص
المادیة التي أصابت المركبة تأسیسا على عقد التأمین، وتنشأ دعوى ثانیة للمطالبة بتسدید 
خسارة السلعة تأسیسا على عقد تأمین نقل البضائع، وتنشأ دعوى ثالثة هدفها التعویض عن 

  .ةالأضرار الجسمانیة تأسیسا على المسئولیة المدنی
  : آثار الضم والفصل 2-3

أما الآثار المترتبة عن الأمر بالضم والفصل، فإنها تعتبر بنص القانون من           
قبیل أعمال الإدارة الأعمال الولائیة التي لا تقبل أي طعن، أي أنها ما یمكن تسمیته من 

ت ولا ترفض ولا التي لا تفصل في الموضوع، ولا تتصدى إلى وسائل وأدلة الإثبا الإجرائیة
تقبل أي مسألة مثارة تمهیدا للفصل فیها بحكم واحد، ونتیجة لذلك باعتقادنا لا یجوز إثارة 

أمام قاضي الاستئناف  - فیما فصلت فیه محكمة الدرجة الأولى  -مسألة الضم أو الفصل 
لكون قاضي الدرجة الثانیة یتمتع فهي لا تدخل في اختصاصه ولا یملك الرقابة علیها، 

ولا تتعداها إلى ما سواها  بسلطات قضائیة تستجیب للدعاوى ذات الطبیعة القضائیة فقط،
الأعمال غیر القضائیة، ولذلك فالأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو  من

  .-ق ا م ا  57م  –الارتباط ملزمة للجهة أو التشكیلة التي تمت الإحالة إلیها 
الدعویین أو في الدعاوى المفصولة بأحكام منفصلة مستقلة،  أن یتم الفصل في          

ویكون كل حكم منها قابلا للطعن فیه وحده بما فصل فیه في الشكل وفي الموضوع، بطرق 
  .الطعن العادیة أو الاستثنائیة، فلا یجوز بعدئذ إثارة الضم من جدید أمام قاضي الاستئناف 
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ة لآثارها في حالتي الضم والفصل، ما عدا الحالة تبقى الإجراءات المتخذة منتج          
الأخیرة التي افترضنا فیها أن یعطى حق مباشرة الطلب المفصول بدعوى مستقلة إلى 

  .    صاحب الحق المدعى به
إلاّ أن الإشكال الذي یثور في مسألة الفصل على وجه التحدید هو المسائل           

راف بموجب أمر الفصل بأن یقدموا طلباتهم منفصلة الإجرائیة والرسوم، فهل یكلف الأط
بنفس الطریقة والشروط المتعلقة بافتتاح الدعوى ومباشرتها ؟ وما مصیر الدعوى التي كانت 

  محل فصل ؟ 
نعتقد بأن القاضي سوف یحتفظ بالطلب الأصلي الناتج بعد الفصل للنظر فیه           

طلبات المتعلقة به، أما الطلب المفصول بموجب وبذلك یستمر الخصوم في إبداء الدفوع وال
ا أن یصبح ملكا لصاحبه إن شاء تقدم  بدعوى مستقلة متعلقة به على  أمر القاضي فإنه إمّ
جراءات جدیدة، أو أن القاضي یشكل له ملفا من غیر  ضوء الأمر بالفصل وبرسوم وإ

تداعي بشكل طبیعي إجراءات التكلیف ومن غیر رسوم، وبذلك یباشر الخصوم إجراءات ال
  وفقا لما یقتضیه القانون، فالمسألة جدلیة هاهنا ؟  

  :حالتا إرجاء الفصل وشطب الدعوى  -2فرع 
في الاصطلاح القضائي یعني تعطیل الخصومة  الوقف:قواعد إرجاء الفصل  -1فقرة 

القضائیة بعدم الفصل فیها من طرف الجهة القضائیة ناظرة الدعوى، بحیث تمتنع عن البت 
في الدفوع الشكلیة والموضوعیة والطلبات الأصلیة والعارضة، وتتوجه فقط صوب طلب 

قدمه الخصوم من أدلة إرجاء الفصل، فإذا اقتنعت به بالاستناد إلى نص القانون، و بما ی
وتسبیب حكمت بالإرجاء وحفظ المصاریف القضائیة، خلافا للطلبات الأصلیة المحددة في 

من العوارض التي قد تواجه الخصومة  اعتبره المشرع عارضاعریضة افتتاح الدعوى، ولذلك 
  .                    فتمنعها من السیر على حالتها بصفة مؤقتة

ن الإرجاء هو تأجیل الفصل في الخصومة المرفوعة أمام الجهة والهدف م          
القضائیة المختصة، حتى یتم الفصل في مسألة أخرى قد تكون موضع معالجة قضائیة أو 
إداریة، ویتوقف علیها الفصل في ذات الخصومة القضائیة محل طلب الإرجاء، كما قد یكون 

ندات جدیة وحاسمة، وبذلك یتفادى الهدف منه الاطلاع على المستندات أو تحضیر مست
  . الحكم في الموضوع

ومن هنا یجوز لأطراف الدعوى المقامة أمام المحكمة التقدم بطلب مؤداه إرجاء           
 –الفصل في الخصومة القائمة، وذلك خارج الأسباب المحددة بالقانون تطبیقا لنص المادتین 
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القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا كما أوجب القانون على  -ق ا م ا  214و  213
  . -ق ا م ا  59م  –نص القانون على منح أجل للخصم إذا ما طلبه 

وهكذا یبقى موضوع طلب الإرجاء من حیث التسبیب بید أطراف الخصومة، ولعل           
یعتبر سببا ) ق ا ج 4/2الجزائي یوقف المدني م (ما نص علیه القانون في هذا الشأن مبدأ 

ررا للحكم بإرجاء الفصل لحین الفصل نهائیا في الدعوى العمومیة بحكم حائز لقوة الشيء مب
نصت على المبدأ المذكور فیما إذا رفعت  -ق ا م  165 -المقضي فیه، كما أن المادة 

دعوى تزویر أمام القاضي الجزائي فإن القاضي المدني یرجئ الفصل في الدعوى المدنیة 
  .عوى العمومیة المتعلقة بالتزویر إلى حین الفصل في الد

فیصدر قاضي الموضوع أمرا بإرجاء الفصل یكون قابلا للطعن فیه بالاستئناف           
یوما من تاریخ النطق به، ویتم الفصل في الاستئناف من طرف قاضي الدرجة  20في مهلة 

  .-ق ا م ا  215م  –تطبیقا لأحكام  طبقا لإجراءات الاستعجالالثانیة 
ولا یقبل طلب الإرجاء إذا ما كانت القضیة مهیأة للفصل فیها لأنه یصبح غیر           
  .ذي جدوى
فمن المقرر ( المحكمة العلیا،ومن التطبیقات القضائیة في هذا المجال ما قررته           

قانونا أن الجزائي یوقف المدني، ومن ثم فإن جهة الاستئناف التي فصلت في الدعوى 
ة بالرغم من وجود دعوى تزویر فرعیة أمام القضاء الجزائي تكون قد أساءت تطبیق المدنی

  . )4()القانون
   : قواعد الشطب -2فقرة 

أطراف الخصومة لعدم قیامهم بالإجراءات  بتقاعسالشطب هو الأثر الذي یتعلق           
ق ا م ا  222م  –الشكلیة المنصوص علیها في القانون أو تلك التي یأمر بها القاضي 

، ویتم ذلك بسلطته التقدیریة، كما قد یقع الشطب  -ق ا م ا  218 –تطبیقا لنص المادة 
في هذه الحالة أنه ، ونعتقد -ق ا م ا  216م  –بناء على طلب مشترك یتقدم به الخصوم 

من غیر الضروري البحث في الأسباب الداعیة إلیه ما دامت إرادة الطرفین قد توافقت بشأنه، 
لهما للمصاریف القضائیة   .وهذا لا یمنع من تحمّ

من الأعمال الولائیة، فهو غیر قابل لأي  بشطب الخصومةویعتبر الأمر القاضي           
إذا لم یتم استئنافها أو تلك المستأنفة وصدر فیها قرار  لأن الدعوى التي تم شطبها. طعن

نهائي، یجوز إعادة السیر فیها بموجب عریضة افتتاح دعوى تودع بأمانة ضبط المحكمة، 
علیها في القانون، وبشرط إثبات القیام بالإجراء الشكلي  وفقا لشروط رفع الدعوى المنصوص
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خلافا لإرجاء الفصل الذي لا یتعلق  –م ا  ق ا 217م  –الذي كان سببا في الحكم بشطبها 
  .بمخالفة الإجراءات المطلوبة

المدعي الذي یسجل دعواه ویدفع رسومها أمام أمانة ضبط الجهة القضائیة فمثلا           
المختصة، ویقدم طلباته في العریضة الافتتاحیة، ولم یقم بإجراءات التبلیغ في الجلسة 

  .یة بعد منحه أجلا من الرئیس، یعرض دعواه إلى الشطبالأولى، أو في الجلسة الثان
الحكم بالشطب یرجع أطراف الخصومة إلى الحالة التي كانوا علیها قبل رفع و          

  .الدعوى
الحكم بإرجاء الفصل یحفظ للأطراف ما اتخذوه من إجراءات تبقى منتجة ومتعلقة كما أن   

  .بالخصومة
المحكمة سلطاتها بنظر الدعوى مجددا، ولذلك یجوز رفع نفس  وبالتالي لا تستنفذ          

الدعوى أمامها في وقت لاحق، سواء تعلق الأمر بحالة الحكم بالإرجاء أو بحالة الشطب، 
  .من كون الحالتین لم تفصل فیهما المحكمة في الموضوع

  :حالات انقطاع الخصومة  -3فرع 
تنقطع الخصومة بعدم إمكان مواصلة السیر فیها إذا طرأ علیها سبب من الأسباب           

یعني أنها حالة غیر متعلقة بإرادة الإطراف أو بسلطات القاضي المحددة في القانون، وهذا 
فهي إذن مسألة قانونیة منصوص علیها في القانون حصرا، فإذا ما حصلت  التقدیریة،

تمرار في الخصومة یصبح أمرا غیر ممكن ومخالفا لمبادئ العدالة وتكافؤ أسبابها فإن الاس
  . الفرص وحق الدفاع وحضور الخصوم بل قد یتعلق الأمر بوجودهم أو بأهلیتهم

بشرط ألاّ تكون القضیة قد أصبحت مهیأة للفصل فیها، وهذا منطقي مادامت           
قدمت، ووسائل الدفاع استنفذت، من نفس الإجراءات قد اتخذت، والرسوم دفعت، والطلبات 

الإطراف حسب مراكزهم القانونیة في الدعوى، ووقعت القضیة عندئذ تحت نظر القاضي 
، فلا مجال عندئذ لإعمال نقطاعثم حصلت الحالة الموجبة للإ للفصل فیها طبقا للقانون،
  .النص القانوني المتعلق بها

  : أما الحالات فتتمثل في
  :في أهلیة أحد الخصوم  یرغحالة ت -1قفرة 

تعتبر حالة التغیر في أهلیة أطراف الدعوى عارضا للخصومة، ذلك أن الدعوى           
عندما تصل إلى الجهة القضائیة المختصة، وتتحدد المراكز القانونیة للأطراف الذین تثبت 
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فذك یعني أن  لهم الأهلیة كما یرسمها القانون، سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین،
تغیر في الخصومة باتت تسیر بشكل طبیعي وفقا لما یتطلبه القانون، إلاّ أنه قد یحصل 

أحد الخصوم كأن یصیر غیر أهل لمباشرة حقوقه وتحمل مسئولیاته بنفسه، وبالنتیجة  أهلیة
فإنه لم یصبح أهلا للتقاضي، فهذا یشكل أحد عوارض الخصومة المانعة من السیر فیها، 

  .         أخذه المشرع في الحسبانالذي 
أو استردادها هو في الواقع تغیّر في أهلیة الشخص، ویندرج  فقدان الأهلیةإن           

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة - 210 -ضمن أحكام الفقرة الأولى من المادة 
ــــــدما یكــــــون أحــــــد أطــــــراف الخصــــــومة أهــــــلا للتقاضــــــي، بمفهــــــوم أحكــــــام  ــــــك عن ویحــــــدث ذل

، فیطـــــرأ علیـــــه طـــــارئ )5(ســـــنة كاملــــة  19القــــانون المـــــدني بالغـــــا مـــــن العمــــر تســـــع عشـــــرة 
ــه یجعــــــل منــــــه شخصــــــا نــــــاقص الأهلیــــــة أو فاقــــــدها، ومثلــــــه الشــــــخص  خــــــارج عــــــن إرادتــــ

ــــة، كمــــا  مثلــــه الشــــخص المحجــــور المحكــــوم علیــــه بحكــــم ســــالب للحریــــة فــــي جنحــــة أو جنای
ــــــة أو ســــــفه ــــــه لجنــــــون أو غفل ــــــك الحــــــالات بحكــــــم قضــــــائي حــــــائز لقــــــوة )6(علی ، وتثبــــــت تل

  .                                               الشيء المقضي فیه
كما قد یحدث تغیّر في أهلیة الشخص الذي یكون ناقص الأهلیة أو فاقدها، ثم           

ن المدنیة المطلوبة المحددة بالقانون المدني، أو یطلق سراحه ویرد یسترد أهلیته ببلوغه الس
  .إلیه اعتباره

  : حالة وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال 1-1
فعند وفاة أحد الخصوم، وهو طرف في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، سواء           

مدخلا في الخصام، فإن الخصومة التي هو أكان مركزه القانوني مدعیا أو مدعى علیه أو 
، وهو أن تكون الخصومة 2فقرة  210أحد أطرافها تعتبر منقطعة، بشرط نصت علیه المادة 

 -، خلافا للمادة )7(قابلة للانتقال إلى الخلف سواء أكان خلفا عاما أو خاصا حسب الأحوال 
معمولا به، لأن الشخص  التي لم تنص على الشرط المذكور صراحة فیما كان -ق ا م  85

ى، فإنها تصبح منقضیة ولیست منقطعة،  الذي لا خلف له ویكون طرفا في خصومة ویتوفّ
ذلك أن الحالة الأولى تقبل إعادة السیر في الدعوى مجددا أو الاستمرار فیها بنفس الأطراف 

وهي  وبدخول الخلف بأمر من الرئیس وبالتكلیف الرسمي بالحضور، بعكس الحالة الأخیرة
حالة الشخص الذي لا خلف له، فإذا كان المتوفى هو المدعي من غیر خلف له، أو إذا 

فهذا یعني أن مراكز الأطراف قد أصبحت . كان المدعى علیه الذي لا خلف له هو المتوفى
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متماثلة لوجود مركز قانوني واحد یماثل نفسه، ومن ثم فلا وجود لنزاع أو خصومة في هذه 
  .الحالة

ومن تطبیقات القضاء في هذا المجال القرار الصادر عن المحكمة العلیا سنة           
الذي اعتبر أن عدم قیام قضاة المجلس بالتدابیر الإجرائیة لتبلیغ كل ذي صفة لأحد  1988

الخصوم المتوفین، وصرفهم لما یبدو لهم یعتبر خرقا للقانون، وذلك لأن القانون ینص على 
صفة على اثر وفاة أحد الخصوم بالاستمرار في الدعوى، إلا إذا  تكلیف المحكمة لكل ذي

  .كانت القضیة مهیأة للفصل
كما صدر قرار عن المحكمة العلیا مؤكدا أن وفاة أحد الخصوم الذي یعتد به، هو  

ق ا م  85 -الذي یحدث أثناء سریان الدعوى بصفة قانونیة، ومن ثم فإن الاستدلال بالمادة 
ئا لأحكامها، وتتلخص الوقائع في الطلب الشفوي الذي تقدم به محامي ورثة یعد تطبیقا سی -

المذكورة أعلاه لإعادة السیر في الدعوى،  -  85 - المدعى علیهما بمنحه أجلا طبقا للمادة 
إلاّ أن الدعوى الراهنة رفعت منذ بدایتها ضد شخصین متوفیین، ولذلك أن الجزاء في هذه 

  .                         )8( ولیس الانقطاعلا یقبل التصحیح، الذي  هو الانعدامالحالة 
   : حالة وفاة أو استقالة أو توقیف أو شطب أو تنحي المحامي 1-2

وهي مسألة متعلقة بالنائب الذي یكون وكیلا عن أحد إطراف الخصومة، ویفقد           
، ومن ثم یشكل  -  3فقرة  210 -صفته كمحام لأحد الأسباب المنصوص علیها في المادة 

السبب المستجد انقطاعا للخصومة بمفهوم أحكام المادة الآنفة الذكر، یعطي الطرف المعني 
  .آخر لمباشرة القضیة والاستمرار فیها كوكیل عنه  فیها حق تعیین محام

ونلاحظ أن هذه الحالة ما كانت لتعتبر سببا من أسباب انقطاع الخصومة في ظل           
قانون الإجراءات المدنیة، ذلك أن توكیل محام لم یكن وجوبیا سواء في الدرجة الأولى 

المحكمة العلیا باستثناء التقاضي أمام للتقاضي أو في الدرجة الثانیة كما كان معمولا به، 
فإن النص على تلك الحالة بات مبررا، بل هو  08/09أما بالنسبة للقانون  ومجلس الدولة،

ق  10 –الأصل في وجوب التمثیل بمحام أمام درجتي الاستئناف والنقض طبقا لنص المادة 
یل بمحام أمام المحاكم من نفس القانون اللتین تشترطان التمث - 826 -والمادة  –ا م ا 

العادیة على مستوى درجة الاستئناف، وأمام المحاكم الإداریة ومجلس الدولة مطلقا، 
والاستثناء منه یكون أمام المحاكم العادیة للدرجة الأولى التي لا تستلزم القضایا الناظرة لها 

یة الإداریة بعدم توكیل محام، وكذلك بالنسبة لما خصّ به المشرع الدولة والمؤسسات العموم
  .            -ق ا م ا  827م  –إلزامها بتوكیل محام أمام الجهات القضائیة مطلقا 
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  : إجراءات انقطاع الخصومة وآثارها - 2فقرة 
عندما ینتهي العلم إلى القاضي بأي سبب من أسباب انقطاع الخصومة،  یقوم           

باستئناف السیر فیها، وذلك عن طریق ) كورثة الخصم المتوفى(بدعوة كل من له صفة 
  . إجراءات التكلیف المنصوص علیها في القانون

، )شفاهة(وله أیضا أن یختار محام للدفاع عمن لحقه سبب الانقطاع، ویتم ذلك           
  . -ق ا م ا  211م  - كما یتم عن طریق التكلیف الرسمي بالحضور 

مسألة یقع عبء إثباتها على من ادّعى بها،  وحصول الحالة الموجبة للانقطاع          
حتى ولو كان المعني بها شخصیا عندما یتعلق الأمر بتغیّر في الأهلیة، وذلك بإثارتها أمام 

  .قاضي الموضوع كدفع شفوي، أو بواسطة طلب مكتوب مدعوم بدلیل إثبات
وى، فإن إذا لم یحضر الشخص المكلف بالحضور بعد معاودة السیر في الدع          

      -ق ا م ا  212م  –القاضي یصدر حكما في مواجهته غیابیا 
، أما بالنسبة للمواعید التي بدأ أثر موقف للخصومة بصفة مؤقتةوللانقطاع           

سریانها فهي توقف ولا تنقطع، بمعنى أن ما انقضى من المواعید یكون قد انتهى ولا رجعة 
ي عدم رجعیة الانقطاع في هذا الشأن، كما یعني أیضا ولا معاودة له من جدید، وهذا یعن

الاستمرار في إنتاج ما تبقى من المیعاد المتوقف لأثره عندما یعاود السیر في الخصومة من 
  . جدید بنفس الإجراءات، رغم صعوبة التطبیق

لكن من الفقه من یرى بأن الإجراءات لا تقف إلاّ بالنسبة لمن لحقه سبب           
  .)9(طاع ، فلا أثر له في مواجهة الخصوم الآخرین الانق
 .   وأي إجراء یتم خارج المبدأ السابق یعتبر باطلا إذا تم تبلیغ الخصم به رسمیا          

  .عوارض منهیة للخصومة : المبحث الثاني
  : انقضاء الخصومة- 1فرع 

لقد حدد المشرع حالات انقضاء الخصومة وجعلها مرتبطة بانقضاء الدعوى           
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في  - 221و  220 -وتتمثل بحسب نص المادتین 

  .حالة الصلح و القبول بالحكم، والتنازل عن الدعوى، ووفاة أحد الخصوم، وبالسقوط
  : هماهیة الصلح وقواعد - 1فقرة 
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الصلح باعتقادنا مؤداه تقریب وجهتي نظر بین طرفین متناقضین في مسألة     
معینة، كانت بالأصل متباینة ومختلفة، ونتیجة لهذا الاختلاف وذاك التباین ینتهي الأمر إلى 
تغلیب إحداهما على الأخرى بصفة كلیة أو جزئیة، وذلك بواسطة الجهات القضائیة 

أو المنازعة المطروحة، تحصل فیه  حلّ ودّي للمشكل المختصة، لهذا كان الصلح بمثابة
یحقق أقصى ما یمكن متفق علیها تكون مرضیة للجمیع، وهو بهذا المعنى  تنازلات متقابلة

ویقدم أقصى ما یمكن تقدیمه من الطرفین، بعیدا عن الأنانیة المفرطة، وصونا  تحقیقه،
ومن ثم كان تكریسا للمبدأ الشرعي  للحقوق المتبادلة وتحقیقا للعدل التصالحي الاتفاقي،

، وأما آثاره المعنویة الایجابیة فثابتة لما یعود على الأطراف من  -  الصلح خیر –المعروف 
تفادي الكثیر من المشكلات الأخرى، فهو وأد لها في مهدها سواء كان الصلح خارج الجهات 

  .  القضائیة، أو كان بإشراف قاضي الموضوع
المنعقد أمام الجهات القضائیة  الصلحقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  لقد نظم          

الإداریة، هذه الأخیرة أجاز لها المشرع القیام به في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، بمسعى 
من الخصوم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم، وتحت إشرافه، مثبتا إیاه بمحضر، وفي إثر 

 970 -زاع وغلق الملف، بأمر غیر قابل لأي طعن تطبیقا لنص المواد ذلك یأمر بتسویة الن
  -ق ا م ا  974إلى 

المذكورة أعلاه، لیس هو  - 220 - و نعتقد بأن الصلح المشار إلیه في المادة           
ُ الصلح الذي تقوم به الجهات القضائیة الإداری إلى  حلة، لسبب بسیط كون المشرع لم ی

وما بعدها ها في الفقرة أعلاه، وكان بإمكانه فعل  -  970 - به في المواد الأحكام المتعلقة 
  .ذلك

لكن الإشكال المطروح هو الكیفیات التي یقدم بها وتكون مقبولة من قاضي           
الموضوع ؟ لذلك وفي غیاب إجراءات وشكلیات قانونیة محددة لإبراز الصلح یجعلنا نبدي 

  :بشأنه الافتراضات التالیة
  .إبداء الصلح شفویا  :لفرضیة الأولىا

  وهذا بالتعبیر عنه شفویا من طرفي أو من أطراف الخصومة، في جلسة محددة ویحرر بشأنه           
إشهاد من قبل أمین الضبط بأمر من القاضي، ویعتبر ذلك كافیا كدلیل منتج في الحكم 

  .بإثبات الصلح
  . إبداء الصلح بمحضر تحقیق :الفرضیة الثانیة
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ویحصل بتصریح بالصلح أمام قاضي الموضوع، وتحت رقابته ومسئولیته، و ذلك           
بمحضر مثبت له محرر من طرف أمین الضبط، یوقع أطراف الخصومة على أصله، وتسلم 

  .لهم نسخة مع الحكم بعد تسدید الطوابع والرسوم الجبائیة الواجبة
  .كة مدعومة بإشهاد توثیقي إبداء الصلح بعریضة مشتر : الفرضیة الثالثة

فباستطاعة الخصوم أن یتوجهوا بإرادتهم المنفردة إلى الموثق الذي یحرر لهم بناء على 
بالصلح یضمنونه الاتفاق على إنهاء الخصومة بالصلح فیما كان موضوعا  طلبهم محضرا

مباشرة للخصومة، ثم یتقدمان بعریضة مشتركة سواء من أحد محامي الطرفین، أو بتقدیمها 
  .إلى القاضي، وعندها یفصل بحكم بالإشهاد للأطراف بالصلح

  قواعد الصلح في الأحوال الشخصیة 
،  - ق ا م ا  439 –یعتبر الصلح بین الزوجین أمرا وجوبیا بنص المادة ،          

ویستنتج من ذلك أن القاضي هو الذي یقوم بمساعي الصلح، فیحدد تاریخ الجلسة، ویستطیع 
رفین أجلا إضافیا للحضور، كما یجوز له تمكینهم من مهلة للتفكیر لإجراء محاولة منح الط

ق  442م  –أشهر  3صلح جدیدة، وفي كل الأحوال یجب ألاّ تتجاوز تلك المحاولات ثلاثة 
، ویكون سریا إلا إذا طلب أحد الطرفین حضور أفراد العائلة بغیة المساهمة في -ا م ا 

بتثبیت الصلح بین الزوجین بمحضر یحرر في الحال من طرف  الصلح، حیث ینتهي الأمر
  .أمین الضبط بإشراف القاضي، ویعتبر ذلك المحضر سندا تنفیذیا

إذا لم یتم الصلح بالحضور الشخصي والتعبیر الصریح عن ذلك أو بالغیاب، ینتقل          
  –ق ا م ا  443م  –القاضي مباشرة إلى مناقشة الموضوع 

كما یجوز للقاضي تعیین حكمین حسب مقتضیات الشریعة الإسلامیة للقیام          
بمحاولة الصلح، بشرط ألا یثبت للقاضي أي ضرر یلحق بأحد الطرفین من خلال أوراق 
الملف أثناء سیر الخصومة، والصلح في هذه الحالة ینتهي بمحضر یصادق علیه القاضي 

بت أن مهام الحكمین تعترضها صعوبات، یستطیع وهو غیر قابل لأي طعن، أما إذا ث
 –القاضي إنهاء مهمة الحكمین، ویعید القضیة والأطراف إلى الجلسة لتستمر الخصومة 

   -ق ا م ا  449و  448
     :آثار الحكم بالصلح - 2فقرة 

فیما تصالح بشأنه  تنقضي به الدعوىالحكم أو الإشهاد القضائي بالصلح           
، لكن هل یجوز الحكم بصلح جزئي ؟ بعبارة أخرى هل  - ق ا م ا  220 م –الخصوم 
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یجوز للأطراف التصالح في جزء من الطلبات المقدمة في الخصومة دون بعضها ؟ نعتقد 
بأن الصلح لا یتجزأ، لأن الخصومة تنقضي بانقضاء الدعوى برمتها، ولذلك لا یمكن التسلیم 

  نقضاء جزئي للدعوى، بأن الانقضاء الجزئي للخصومة یتبعه ا
فكل ما تقدم به المدعي من طلبات، وكل ما ردّ به أو تقدم به المدعى علیه من طلبات 
مقابلة یجب أن یكون موضوعا للصلح فهو شامل بهذا المعنى، وعندئذ لا ینبغي البحث في 

  .  تأسیس أو عدم تأسیس الطلبات لعدم الجدوى
، وهو ملزم لهم وحجة في مواجهتهم، ى الخلف العاموالحكم بالصلح تمتد آثاره إل          

  .ما دام من قام بالصلح صاحب حق یستطیع بمقتضاه التصرف فیه تصرف المالك للشيء 
لأنه بتقدیرنا لم  وهو غیر قابل للطعن فیه بطرق الطعن العادیة أو الاستثنائیة،          

ولم یرفض أو یطالب به،  یقرر حكما لصاحب حق مدعى به، كما لم یحرم خصما من حق
مفروضا، بل أن كل ما قام به القاضي ناظر الخصومة هو الإشهاد یقبل إجراءا قانونیا 

  .لأطرافها بالتصالح فیما بینهم وبإرادتهم الحرة الباتة الجازمة الخالیة من كل عیوب الرضا
  :حالة وفاة أحد الخصوم  -2فرع 

إذا توفي أحد الخصوم في دعوى مرفوعة أمام جهة قضائیة مختصة، ولم یكن له           
ء خلف یخلفه في تركته وذمته المالیة دائنة أو مدینة، فإن المشرع قرر تبعا لذلك انقضا

لأنه بوفاة المدعي الذي لا خلف له فإن مركزه  -ق ا م ا 2فقرة  220م -الخصومة  
بقوة صبح منعدما، والعدم لا أثر له على الأشیاء، الأمر الذي یؤدي القانوني في الخصومة ی

  .القانون إلى انقضاء الخصومة
أي أن وفاة المدعى علیه الذي لا خلف له یعني هو الآخر انعدام مركزه القانوني 
في الخصومة، ومن ثم یؤدي بقوة القانون إلى انقضائها، فتنتهي الخصومة ومن ثم الدعوى 

  . القضائیة
  :سقوط الخصومة  3-فرع 
  : ماهیة السقوط - 1فقرة 

ذلك الجزاء المترتب عن عدم قیام ) ولیس سقوط الدعوى( بسقوط الخصومةیقصد           
المدعي بالإجراءات والمساعي اللاّزمة أثناء سیر الخصومة، أو عند مرور سنتین من تاریخ 

ف أحد الخصوم  م  –بمساعي محددة ولم ینفذها صدور الحكم أو الأمر القضائي الذي كلّ
  .-ق ا م ا  223و  222
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  : وهكذا یكون المشرع قد نص على حالتین موجبتین لسقوط الخصومة هما          
عندما ترفع الدعوى أمام جهة قضائیة مختصة وتجدول إلى تاریخ جلسة محددة، ولا یقوم 

غم إمهاله بأجل إضافي فإنه المدعي بإجراءات التبلیغ أو أي إجراء آخر بعدم حضوره، أو ر 
لم یتخذ وكذلك عندما تمر سنتان من تاریخ النطق بالحكم، و  ،هلا یستكمل ما هو مطلوب من

یقدم طلب السقوط من الخصم عن طریق دفع، یبدیه من ، الخصم ما كلف به من مسعى
 –كان في فائدته وذلك قبل مناقشة الموضوع، فهو من الدفوع الأولیة طبقا لنص المادة 

  . –ق ا م ا  222
ویقدم أیضا طلب سقوط الخصومة عن طریق دعوى سقوط، تكون جائزة وفقا لما           

جراءات متعلقة بعریضة افتتاح الدعوى حسب نص المادة   14 –یقرره القانون من شروط وإ
  .وما بعدها -ق ا م ا 

طبیعیین بما فیهم هذا ولقد سوى المشرع بشأن أجل السقوط بین الأشخاص ال            
ناقصي الأهلیة، وبین الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

  -ق ا م ا  224م  –الإداریة، وكذلك الأشخاص المعنویة الأخرى 
وتبریر ذلك أن . -ق ا م ا  225م  – لا یمكن للقاضي إثارة السقوط تلقائیا          

ط إذا لم یقم الخصم بالمساعي المطلوبة منه في أجل السقوط یقدم في شكل دعوى سقو 
، وفي هذه  - ق ا م ا  223 –سنتین من تاریخ الحكم أو الأمر باتخاذها حسب نص المادة 

. الحالة فان القاضي غیر مكلف بإصدار أمر بالسقوط إذا انتهى أجل السنتین المضروب 
حالتین هما إمكانیتان بید من كما یقدم في شكل دفع أولي قبل مناقشة الموضوع، وفي ال

حالة سقوط تقررتا لمصلحته فقط، دون الجهة القضائیة ناظرة الدعوى، بالإضافة إلى أن 
  .الخصومة لیست من النظام العام

   : آثار السقوط -2فقرة 
ق ا  226م  –لكنها لا تؤدي إلى انقضاء الدعوى  تنقضي الخصومة بسقوطها،          

  .، وهذا یسمح بمعاودة رفع الدعوى من جدید أمام ذات الجهة القضائیة المختصة –م ا 
إذا فصلت جهة قضائیة في دعوى مرفوعة أمامها، وتم استئناف الحكم بعد ذلك،          

تئناف أو المعارضة، فإن ذلك ثم تقرر سقوط الخصومة بما یقتضیه القانون أمام قاضي الاس
، وهذا هو –ق ا م ا  227م  –الحكم یحوز قوة الشيء المقضي فیه حتى ولو لم یبلغ رسمیا 

الجزاء المترتب عنه، لأن إهمال أطراف الخصومة وتقاعسهم، سوف لن یكون في مصلحتهم 
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فیما قضى وسیؤدي ذلك إلى اكتساب الحكم المعارض فیه أو الحكم المستأنف حجیة التنفیذ 
  .به

إذا لم تكن القضیة مهیأة للفصل بأحد الأسباب  ینقطع سریان أجل السقوط     
تغیر في أهلیة أحد الخصوم، أو وفاة أحد :( ق ا م ا وهي 210المنصوص علیها في المادة 

الخصوم  إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال، أو وفاة أو استقالة المحامي، إلا إذا كان 
   - ق ا م ا 228م  -، ما عدا حالة إرجاء الفصل)یاواز التمثیل ج

   : حالة التنازل عن الخصومة والقبول بالحكم والطلبات- 4فرع 
  : ماهیة التنازل عن الخصومة -1فقرة 

جراءاتها فقط           ولیس التخلي عن  المقصود بالتنازل هو ترك المدعي للخصومة وإ
أصل الحق، سواء أمام قاضي الدرجة الأولي، أو في الدرجة الثانیة، أو أمام المحكمة العلیا 

، وترك المدعي للدعوى هو التعبیر الذي كان مستخدما في قانون -ق ا م ا  235 -
 التي تجیز للمدعي التقدم –ق ا م  97 –الإجراءات المدنیة القدیم بالنص علیه في المادة 

بترك الدعوى أمام قاضي الموضوع كتابة، بشط إثباته في محضر رسمي، والشرط الثاني 
عدم تعلیقه على أي شرط، ومن آثاره أنه یعید الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل رفع 

  .                           الدعوى
ه رفع دعواه أمام محكمة غیر أما أسبابه فتعود إلى المدعي نفسه، الذي قد یرى بأن         

مختصة، أو أن أدلته غیر كافیة، التي تجعل الاستمرار فیها أمرا لا طائل منه، كما قد یتعلق 
التنازل بالدفع بالبطلان الذي یشوب عریضته، فیسعى إلى ترك الخصومة بإرادته بدلا من 

  .رفضها بحكم قضائي
   : قواعد التنازل عن الخصومة - 2فقرة 

وذلك باعتباره إمكانیة مخولة : من صاحبه التنازل عن الخصومةأن یقع  ~     
  .ق ا م ا  231م  –إنهاء الخصومة  للمدعي دون المدعى علیه الذي یرمي من ورائه إلى

بواسطة عریضة تتوفر فیها الشروط المطلوبة، كما قد  التعبیر عنه كتابةأن یتم  ~
السالفة  – 231 –مناء الضبط حسب نص المادة یثبت التنازل بمحضر یقوم بتحریره رئیس أ

المحضر المذكور لیس من قبیل الإشهاد الذي یمنحه أمین ضبط  وهذا یعني أن. الذكر
الجلسة بأمر من الرئیس عندما یطلبه الخصوم، فهو أشبه بمحضر التحقیق الذي یتم تحت 

  .إشراف القاضي
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ق  232م  –بول الخصم أو الخصوم ق معلقا على شرطأن قبول التنازل یكون  ~          
، وخاصة عند حصول التبلیغ وتبادل المذكرات وتقدیم الطلبات المقابلة، أو التقدم -ا م ا 

باستئناف فرعي أو تقدیم دفاع بعدم القبول، أو دفاع في الموضوع، ولذلك سوف یحتاط 
ابیة قبوله بالإشهاد المدعي بتقدیم طلب بالتنازل في الوقت المناسب ربحا للوقت منتظرا بایج

  .له بحكم من غیر قید ولا شرط
وهذه مسألة یقع عبء إثباتها على المدعي  أسباب التنازل مشروعة،أن تكون  ~          

الذي سیبرهن بما یملك من تأسیس قانوني ومن أدلة إثبات تكون في صالحه، وتكون منتجة 
، وما دام شرط تأسیس الطلب على في الدعوى، فبغیابها تتعرض دعواه للرفض وعدم القبول

فإنها تخضع لتقدیر قاضي الموضوع، ومن ثم  –ق ا م ا  233م  –أسباب جدیة ومشروعة 
  . في تقدیرنا یمكن إثارتها أما قاضي الاستئناف

ل الحكم القاضي بالتنازل المدعي جمیع المصاریف القضائیة            ق ا  234م  –یحمّ
  .ات المطلوبة من المدعي علیه عند الاقتضاء، كما یحمله التعویض –م ا 

التنازل في مرحلة المعارضة أو الاستئناف رتب علیه المشرع نتیجة یؤدي إلیها           
                                            -ق ا م ا  236م  – )القبول بالحكم(هي 

  .لأنه فیا یبدو إمكانیة إجرائیة أكثر منها موضوعیة لا یترتب عن الحكم بالتنازل انقضاء الحق،         
  . إذا ما تم الطعن فیه بالمعارضة أو الاستئناف من طرف أحد الخصوم لا أثر للحكم بالتنازل         

  : حالة القبول بالحكم والطلبات -4فقرة 
  : قواعد القبول بالحكم والطلبات

إذا ارتأى أحد الخصوم أن طلبات خصمه جدیة وموضوعیة، فإنه قد یتخذ حیالها           
موقفا سلبیا بعدم الرد علیها، أو عندما یبدي بملاحظات في الشكل دون الموضوع حتى ولو 
قرارا  كانت تافهة، فضلا عن تلك المتعلقة بالنظام العام، فهذا یعتبر في الغالب موافقة وإ

ه بالحق المطالب به، كما أنه إذا صدر حكم غیابي عن جهة قضائیة وتم تبلیغه واعترافا من
للطرف المحكوم علیه بما یقتضیه القانون، ولم یتخذ أي طرف من أطراف الخصومة بشأنه 
موقفا باستخدام حقه في الطعن، فذاك دلیل بحسب الأصل على الاعتراف للخصم بالحق 

  .  - ق ا م ا  238و  237م  –الموضوعي 
ولهذا اعتبر المشرع عدم قیام الخصوم بممارسة حقهم في الطعن لمن تقرر           

لمصلحته منهم تنازلا، والاستثناء من ذلك هو قیام شخص آخر بالطعن لاحقا طبقا لنص 
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، حیث یفهم من ذلك أن من تقرر الطعن لمصلحته كما ذكرنا ولم -ق ا م ا  239 –المادة 
أما . ي التزامه بالحكم الصادر ضده، وهو اعتراف ضمني به یمارسه فلا شك أبدا ف

 -ق ا م ا  13 –الشخص الآخر باعتقادنا لا بد أن یكون ذا صفة ومصلحة بمفهوم المادة 
، وبهذا المعنى یعتبر بتقدیرنا المعترض الخارج عن الخصومة واحدا ممن عناهم                                                  

  .  -ق ا م ا  381 -ستثناء المذكور حسب نص المادة الا
تثیر إشكالا بالشرط الذي نصت علیه بقولها  –ق ا م ا  240 –إلا أن المادة           

یجب التعبیر عن القبول صراحة وبدون لبس، سواء أمام القاضي أو أمام المحضر (
  :لیةولذلك نقدم بشأنه الملاحظات التا.) القضائي أثناء التنفیذ

  الاعتراف الصریح: الفرضیة الأولى
إذا أبدى الخصم الذي یكون عادة المدعى علیه موقفا ایجابیا أمام القاضي ناظر           

الدعوى، في عریضة رده عن ادعاءات خصمه بصحتها والتسلیم بها وعدم الطعن فیا جزئیا 
ن حیث المبدأ بما تضمنته أو كلیا، أو تقدیم دفوع غیر جدیة، فإن ذلك یعتبر قبولا منه م
المذكورة أعلاه،  – 240 –الدعوى المرفوعة ضده من ادعاءات متفقا مع مقتضیات المادة 

ومن ثم القبول بالحكم الصادر فیها، وهنا لا یثور أي إشكال ما دام التعبیر قد صدر صریحا 
  .مضمنا العریضة

ذ صراحة أمام المحضر كما إذا عبر الخصم عن قبوله بالحكم محل التنفی          
القضائي المنفذ، الذي علیه أن ینوه في محضر التنفیذ بهذا الاعتراف ویوقع علیه المنفذ 

  .-ق ا م ا  240 –ضده شخصیا، فإن ذلك یستجیب لمضمون المادة 
  حالة السكوت : الفرضیة الثانیة

من عریضة  أما إذا لم یتخذ الخصم أي موقف ایجابي بالمعنى السالف الذكر          
افتتاح الدعوى، وقدم ملاحظاته في الشكل دون الموضوع، بصرف النظر عن مدى جدیتها، 

أعلاه، عندئذ هل یلزم  - 240 - فإن ذلك لا یتفق مع الشرط الذي نصت علیه المادة 
قاضي الموضوع هذا الخصم بإنذاره باتخاذ موقف محدد من ادعاءات خصمه في الموضوع 

الأقل كما یبدو لنا ذلك في ضوء السلطات المخولة له بموجب نص في أجل محدد ؟، على 
یسهر القاضي على حسن سیر الخصومة، ویمنح الآجال، ویتخذ ما (ق ا م ا  24 –المادة 

؟ وهل عدم استجابة المعني للإنذار یعتبر إقرارا منه بادعاءات خصمه؟، ومن  - )یراه مناسبا
  لیه؟                           ثم یعتبرها القاضي دلیلا وسندا للحكم ع
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لا ینسب لساكت (برأینا لا یشكل السكوت حالة للاعتراف الصریح تطبیقا لمبدأ           
حتى ولو أمكن نسبیا تفسیره رفضا لإنذار القاضي، ومن ثم یمكن اعتباره فقط اعترافا ) قول

ة الاعتراف الصریح، ضمنیا بادعاءات الخصم قابلة لإثبات العكس، فهو لا یرقى إلى درج
علیه هو عدم قیامه بإجراءات الطعن في  الحكموما یجعل تلك الادعاءات ملزمة له في حال 

الآجال المحددة، وبالتالي یصبح الحكم المنفذ علیه حجة على اعترافه الضمني بتخلیه عن 
 ممارسة حقه في الطعن، ولیس حجة قائمة على اعتراف صریح، هذا الأخیر لو أبداه في

  . مرحلة سیر الخصومة، فإنه یفقده حق الطعن استئنافا من حیث الموضوع
وبالنسبة للمحضر القضائي القائم بالتنفیذ، یمكنه الإشارة إلى قبول المنفذ ضده           

بالحكم، كما یمكنه التنویه بعدم قبوله بذلك، وهذا یشكل رفضا للحكم، الأمر الذي یعطي 
علیه جبرا حسب الإجراءات والطرق المنصوص  طة التنفیذفذ سلالمحضر القضائي المن

  .علیها في القانون التي یطول شرحها
وبالنتیجة للملاحظات السابقة فإن اشتراط المشرع التنویه الصریح بالقبول بالحكم        

یعتبر غیر ذي جدوى، لأن الإجراءات التي تتخذ تباعا من طرف المحضر القضائي ضمن 
آجال محددة كفیلة بوضع الحكم موضع التنفیذ، ولا حاجة بعد ذلك لإقرار المنفذ علیه 

  .بصحتها أم لا
  :ــة خلاصال

لقد حاول المشرع الجزائري في موضوع عوارض الخصومة النص علیها بحیث            
تساهم في تحقیق المبادئ المكرسة لمصلحة الأطراف، ولمقتضیات حسن سیر العدالة، وهي 
فیما یبدو من القواعد التي كان معمولا بها في قانون الإجراءات المدنیة، غیر أن مسائل 

تت تحظى بتقدیر أكبر رغم أن التوسع فیها كان واضحا فیما یتعلق الضم والفصل، با
  .بالجهات القضائیة الإداریة

كما أن بعض المسائل مازالت تحتاج إلى تفصیل أكثر، وبعضها قد یعتبر نوعا من      
لكن بالرغم من ذلك فإن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإصلاحي یعتبر خطوة . التكرار

شاملة ستكون محل دراسات وأبحاث مستفیضة، سوف یتحقق ذلك بالتدریج عندما  إصلاحیة
  .  یستمر العمل به مدة  كافیة تكون مقبولة ن وجهة نظر الباحثین والقضاة

  شـــــــــــــــــــالهوام
وما  143ص  2008نبیل صقر الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دار الھدى طبعة  )1(

  .بعدھا
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  . 82و  81ص  2000أ یوسف دلاندة قانون الإجراءات المدنیة دار ھومة  )2(

  .نفس المرجع السابق /  یوسف دلاندة أ ) 3(

  . 59ص  2001جراءات المدنیة دار ھومھ طبعة حمدي باشا عمر مبادئ الاجتھاد القضائي في مادة الإ )4(

  . المتضمن القانون المدني المعدل والمتم 75/85من القانون رقم  40م  )5(

  . المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 84/11من القانون  101م  )6(

  . وما بعدھا 317ص  1983د أنور سلطان المبادئ القانونیة العامة دار النھضة العربیة طبعة رابعة  )7(

و  60ص  2001حمدي باشا عمر مبادئ الاجتھاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة دار ھومھ طبعة  )8(
61 .  

وما  265ص  2008نبیل صقر الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دار الھدى طبعة  )9(
  .بعدھا 


